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صلاة القضاء
الجلسة 66 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ممارسةُ مسألة قضاء المسافر
:ابطَ العامی الضس، فهنا سنَتَحرأو بالع الوقت حضراً ثم سافر ف صلن لم یم سنا مسألة قضاءرلقد د

1. فالمشهور ‐وقد ادع الإجماع أیضاً‐ قد أناطَ الحم بمانِ زمن الفوت، فلو سافر ثم فاتتِ الصلاة لقضاها قصراً أینَما رحل،
و بالعس.

2. بینما البعض قد أناطَ الحم بمانِ تعلُّق الوجوب بدایةَ الوقت فلو حضر البلدَ ثم سافر ففاتَتِ الصلاة لقضاها تماماً إذ
الوجوب قد تعلّق بالتمام و کذا بالعس، وذل وفقاً للشیخ الطوس و السید المرتض و الإساف ‐لا حال الفوت‐ فأوجبوا

التّمام لو کان حاضراً رغم أنّ الصلاة قد فاتَت ضمن السفر.

3. و قد أفت السید الیزدي بالتخییر ما بین القصر و التمام حیث لا نَلحظُ مانَ الفوت و زمانَه، بل نظراً إل أنّ الحم قد تعلَّق به
ضمن موضعین ‐الحضر و السفر‐

و قد بسطنا الحوار أوسع ضمن کتاب المسافر ص665 فلاحظها.

اعتقَدَ بأنّ الملاک نراعَ لمالص َقد أشع یموالح دانِ الخوئبینما السی ،الأداء بلا نزاع ف تابِع المعیاری القضاء مإنّ ح فبالتّال
راعبهذا الص د الخوئح السیرو قد ص ،سنظراً لملاکِ أول الوقت و کذا الع تمانِ الفوت أم یر نظراً لمقصبدایةَ الوقت فهل ی

:قائلا

«فاللام ف المسألة مبن عل كون الاعتبار ف الوقت بحال الأداء و زمان الامتثال و أنّ المتعين ف الفرض المزبور ه الصلاة
قصراً، فهل يتعين القضاء حينئذ قصراً أيضاً كما عليه المشهور، أو تماماً كما اختاره جمع من الأعلام كوالد الصدوق[1] و

الإساف[2] و الشيخ ف المبسوط[3] و السيد المرتض[4] و الحلّ ف السرائر[5] و غيرهم (قدس سرهم)، أو يتخير بينهما كما
مال إليه المصنف (قدس سره) ف المتن؟ وجوه، بل أقوال.[6]»

بینما نَعتقدُ بأ نزاعَ ف هذا الشّق أیضاً إذ من المبرم أنّ مسألةَ القضاء ف کیفیة الأداء ‐لا ف أصل وجوب القضاء‐ قد تَفرعت
عل نفسِ المیزانِ ف الأداء، فمن أقر بأنّ المیزانَ هو بدایةَ الوقت فسیتّخذُه ف القضاء أیضاً، و من التزم التخییر فهنا کذل، و
من اتّخذَ الضابطَ حال الامتثالِ فحینئذٍ سیلحظُ حال الفوت لأنّ الملّف یود أن یقض الصلاة الفائتة فعلیه أن یلحظَ بقعةَ امتثال

القضاء، فلا یحدُث أي شجارٍ ف هذا الحقل أساساً.

عل ‐جالَتع الوجوب، بینَما لم أعثُر ‐عل ظ بدایةَ تعلّقلحالقضاء ی حین قعةُ الامتثال ثمب دُ بأنّ الملاک هعتقی قائل أجل، رب
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.هذا القائل

:هو الفوت قائلا المعیار ا صاحب الجواهر فقد جعلو أم

«إن العبرة ف القضاء بحال الفوت، لأن الواجب حاله هو الفائت، لا (الوقت) الأول الذي قد ارتَفَع وجوبه ف الوقت برخصة
الشارع له ف التأخير (تخییراً شرعیاً).

:یم قائلاد الحض علیه السیاعتر ثم

«و أما ما ف الجواهر من التعليل المتقدّم، فأشل عليه: بأن آخر الوقت زمان صدق الفوت، لنه لا يلازم كون الواجب حينئذ هو
(بالتخییر الشرع) الأخر كل واحد منها عين نسبته إل الفائت كيف! و الواجب الموسع بعد ما كان له أفراد تدريجية نسبته ال
فتطبيقه بلحاظ الفوت عل واحد منها بعينه ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يون فوته بلحاظ فوت جميع أفراده، فإذا كانت أفراده

بعضها تمام و بعضها قصر، يون فوته بفوت جميعها، لا بفوت القصر بعينه، و لا بفوت التمام بعينه.[7]»

،علیه إذ الفوت عبارةٌ عن الصلاة المتروکة الفوت قطلنهایةَ الوقت لا ما بین الفوت و الفائتِ، فلو أهمل ةَ تمایزثم :عو بتحریرٍ أوس
بینما الفائت ینطَبِق عل الأفراد التّدریجية الطولية للصلاة منذُ البدایة إل النّهایة، فبالتّال سیصبِح مخیراً بین التمام و القصر

بالنّظرة العقلیة إذ العقل یف ما بین العنوانین بینما العرف یری الفائت هو نفس زمن الفوت ف نهایة الوقت ‐سفراً أو حضراً‐
فلا یلحظُ زمن الامتثال، والحجیة ف صدق العنوان ه الرؤیةُ العرفیة، فلو أهمل الصلاةَ نهایةَ الوقت لَصدق الفوت عل الصلاة
بینما بالنظرة العقلیة یعدّ الفائت بدایةَ الوقت و أثناىه و نهایتَه نظراً لطولیة الأفراد المخیرة فینتج فتوی صاحب العروة.[8] بینما

:قائلا د البروجرديوفقاً لتصریح السی و ذل للغایة بستغرالتخییر م

«التخيير بعيد، ومراعاة وقت الفوت أوجه، لن لا يترك الاحتياط بالجمع.»

و نَدعم مقالتَه النّبیلةَ بأنّ الصناعةَ تَستدع بأنّ الذي ینیطُ الحم بأول الوقت ‐وفقاً للعروة‐ فعلیه أن یقضیها بلحاظ مانِ الفوت
فلا أرضیةَ للتخییر أساساً بأنّ نلحظ بدایةَ الوقت حضراً ثم یسافر نهایةَ فیتبدّل الموضوع ثم یفت بالتخییر اتّخاذاً للدّقة العقلیة، و

تحاشیاً عن المعیار العرف الصائب ‐حال الفوت لا حال الامتثال و لا التخییر‐ فحیث قد تَبدّل الموضوع من الحضر إل السفر،
فیصبِح المحور الأساس عقیب الوقت ه أدلّةُ القضاء الت تُطبق الفائت عل نهایة الوقت فحسب.

معالَجةُ معیاریة أول الوقت للقضاء
و أما الاتّجاه الثان المعتقد بأنّ معیار القضاء هو بدایةَ الوقت، فقد استدل الشهید الثان لذل بأصالة التّمام ‐لیس هو

الاستصحاب‐ فلو تفعلَتِ الصلاةُ بدایةً ف الحضر ثم سافر لاستَدع الأصل الأول أن یتمها رغم مسافرته.

‐ الأول الشّرائط الخاصة لاتّخذنا الأصل حدوث تل نا فن لو شة، ولنعم قد خرجنا من هذا الأصل لو حدثَت شرائطُ خاص
التمام‐

:تماماً قائلا سدَّدةم ه الجواهر بإجابةن قد ردو ل

وجوب القصر عل إثبات ذلك، لاختصاصه بالأداء، و قد وجب الخروج عنه بما دل عل لا يجدي ف و كونُ الأصل التمام»
المسافر.[9]»



إذن فالأصل الأول یخُص حالةَ امتدادِ زمن الأداء لا حینَما عزم القضاء، فلو سافر و جهِل حمه الفعل قصراً أو تماماً لأعانَه
الأصل الأول ‐التمام‐ فلا یجري هذا الأصل حین القضاء إذ القضاء یتابع الأداء من حیث الیفیة ‐نعم لا یتابعه من حیث دلیل

الوجوب‐ و لهذا سیتحدَّد تلیف القضاء وفق أجواء الأداء إذ لا نَمتل أصلا یحدّد وضعیةَ القضاء إلا أدلةَ القضاء الت قد
.أوضحناها للتّو

و الدلیل التال للقائلین بالتّمام حین القضاء، ه الروایةُ التالیةُ:

عن زرارة عن أب جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو ف السفر فأخّر الصلاة حتّ قدم فهو يريد أن
يصلّيها إذا قدم إل أهله، فنس حين قدم إل أهله أن يصلّيها حتّ ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاةَ المسافر، لأنّ الوقت

دخل و هو مسافر، كان ينبغ أن يصلّ عند ذلك (فعلیه القصر نظراً لوقت الأداء فالمعیار هو محل الوقت)»[10]

فتعلیل الإمام یدلّل عل المیزانِ و هو أول الوقت، و أما موس بن برٍ فقد صححناه مسبقاً رغم رفضِ السید الحیم، ولهذا قد
تصدّی السید للإجابة بأنّها معارضةٌ بشتّ الروایات الت قد جعلتِ المعیار وقت الفوت، و قد أشار إل هذه الإشالیة السیدُ

:أیضاً قائلا الخوئ

«و يندفع بأنّ السند و إن كان معتبراً، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا موس ابن بر، و هو ثقة عل الأظهر كما نبه عليه سيدنا
الاستاذ (دام ظله) ف المعجم.[11] لن الدلالة قاصرة، لقرب احتمال كونها ناظرة إل وقت الفضيلة دون الإجزاء، فتون من أدلّة

القائلين بأنّ الاعتبار ف الأداء ف من كان أول الوقت حاضراً ثم سافر أو بالعس بحال تعلّق الوجوب (أول الوقت) لا حال
الامتثال و عليه فتون أجنبية عما نحن فيه. عل أنّها معارضة بالنصوص الناطقة بأنّ الاعتبار ف القضاء بحال الفوت الذي لا

ياد يتحقّق إ بلحاظ آخر الوقت دون أوله، فإنّه من تبديل الوظيفة لا فواتها كما ستعرف.»[12]

و نلاحظ عل احتمالیته المذکورة بأنّا لو حملنا فقرةَ "ذهب وقتُها" عل الفضیلة، لَما تَصور أحدٌ بأنّ التلیف سیتغیر بانقضاء وقت
الفضیلة، إذ قد بدا جلیاً بأنّ زوال الفضیلة لا یستدع القضاء بل یمتدّ الحم الأدائ إل نهایة الوقت، فالامتثال لا یتبدّل، فهذه

الروایة تُعدّ صریحاً و متعینةً ف مسألتنا ‐المعیار حال تعلّق الوجوب‐ لا أنّها أجنبیةٌ، و ربما اشتَبه المقرِر ف تلقّ هذا الاحتمال.
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